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مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري
دیرم عایدة 

كلیة الحقوق
باتنةجامعة 

ملخص
تنوعت المخالفات المتعلقة بالتعمیر وتعددت، مما قد لا یمكننا من حصرها وتعدادها، إلا أن المشرع حاول قدر الإمكان 

تحت طائلة عقوبات مقررة، وهذا عبر مراحل وني والمقامة خارج الإطار القانتجریم الأعمال والأشغال المتعلقة بالتعمیر 
بالقانون رقم ، وانتهاء04/06ورا بالقانون رقم ومر 94/07مختلفة وسیاسات متعاقبة للتعمیر بدءا بالمرسوم التشریعي رقم 

ا في هذه الأشغال مما فتح المجال أكثر أمام المخالفات خاصة إذ، إلا أنه في نفس الوقت أغفل جوانب مهمة 08/15
.الظروف والعوامل المختلفةتضافرت معها 

عقوباتأشغال،تعمیر،مخالفات: المفاتیحالكلمات 

Résumé
Les infractions relatives à l'urbanisme sont nombreuses et de différentes natures ce qui les
rend impossibles à recenser. Le législateur a tenté dans la mesure du possible de
criminaliser les travaux de construction réalisés dans un cadre illégal en instaurant des
pénalités à travers plusieurs politiques d'urbanisation ; toutefois certains aspects ont été
négligés, ce qui a ouvert la porte à plus d'infractions aggravées sous certaines circonstances.

Mots clés : Infractions, urbanisme, travaux de construction, peines.

Abstract
Infringements related to town planning have become numerous that they cannot be listed
despite the fact that the legislator has attempted to criminalize as far as possible the illegal
building works which should be subjected to penalties introduced through a lot of housing
policies starting with the Legislative Decree N. 94/07 until the Law N.04/06 and the law
N.08/15. However, some important aspects have been neglected which had paved the way to
many infringements.

Keywords: Infringements, town planning, housing policies, construction works, penalties.
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:مقدمة
اختلفت وضعیة الملكیة العقاریة لا سیما 

والظروف الأوضاعالعمرانیة منها في الجزائر حسب 
التي مرت بها، فقد أدت الفترة الاستعماریة لزیادة 
النزوح نحو المدن مما ضیق علیها الخناق وزاد من 
الضغط العمراني فیها، وبذلك صار البحث عن 

ع الملائم بإنشاء المواقع أمرا حتمیا لتحقیق التوس
مختلف المشاریع المطلوبة وتلبیة الحاجات المتزایدة 

الاقتصادیةللسكان؛ خاصة في ظل الأزمة 
والاجتماعیة الناجمة عن هذه المرحلة وعن 

.الاستعمار
وبذلك زادت مشاكل العقار الحضري بسبب أزمة 
السكن، التي تضخمت بفعل تركز رؤوس الأموال 

بالمدن، وحوت معها عملیة والأسواق الإستهلاكیة 
التحضر الكثیر من المساوئ التي شكلت عوائق 
متعددة للدراسات العمرانیة، وحالت دون تحقیق 

.التنمیة المستدامة
وبذلك عمد المشرع لمراجعة السیاسة العقاریة 
المنتهجة وتغییرها معتمدا سیاسة التطهیر العقاري 

، وتحریر السوق العقاریة خاصة العقار الحضري
ا فیه مؤخرا وهو ما سبب ارتفاعالاستثمارالذي تزاید 

أسعار المباني وكذا مواد البناء، وبالنتیجة أدى في
تهّرب الأفراد من تحقیق المطابقات وانتشار البناء 
الفوضوي، وهو ما یفسر الكم الهائل لمخالفات البناء 

.التي انتشرت بصورة كارثیة مؤخرا
دا للقضاء على ونتیجة لذلك عمد المشرع جاه

هذه الظواهر والمخالفات وحمایة الأفراد والممتلكات 
مما قد ینجم عنها من نتائج، وهذا من خلال العدید 
من النصوص القانونیة المتتالیة، وعبر مراحل 

.مختلفة وفي ظل سیاسات عمرانیة متباینة
من المرسوم 50المادة توبذلك فقد حدّد

المجرّمة وحصرها الأفعال)1(94/07التشریعي رقم 

في ثلاثة أصناف؛ إلا أنه تم إلغاؤها بموجب نص 
المؤرخ في 04/06من القانون رقم 02المادة 

یتضمن إلغاء بعض أحكام الذي 14/08/2004
، وتم تغییر )2(94/07المرسوم التشریعي رقم 

أصناف هذه المخالفات، وبصدور القانون رقم 
د یحدالذي 20/07/2008المؤرخ في 08/15

، أضاف )3(قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها
.المشرع مخالفات أخرى متعددة ومختلفة

ونظرا لأهمیة هذا الموضوع وضرورة معالجة لذا 
محتواه بسبب ازدیاد المخالفات المتعلقة بالتعمیر 
یومیا وفي كل ساعة مما أدى لحدوث كوارث جمة 

د وعدم مست بالأرواح والممتلكات بسبب تهور الأفرا
اكتراثهم بضرورة احترام القوانین والمعاییر لخطورة 
النتائج التي یمكن أن تنجر عن مثل هذه الأشغال 
فقد دفع بنا الفضول في ظل اختلاف أشغال التعمیر 
من بناء وتجزئة وهدم، واختلاف الجرائم المرتبطة 

دراسة هذا الموضوع والتعمق فیه إلىبها وتنوعها، 
ما هي الجرائم : التالیةكالیاتطرح الإشن خلال م

التهیئة والتعمیر؟ وإلى أي مدى بأشغالالمتعلقة 
شكلت الأدوات المسطرة من طرف المشرع الجزائري 
لمواجهة مخالفات التعمیر ردعا فعلیا وفعالا في 
مواجهة أي خرق للقانون في هذا المجال، وفي وجه 
أي تجاوز للإجراءات والمواصفات المفروضة من 

النصوص القانونیة؟خلال
فقد اعتمدنا الإشكالیاتعلى هذه وللإجابة

أهمإلىالمنهج التاریخي الذي من خلاله نتطرق 
المراحل التي مرت بها الجریمة العمرانیة في 

القانونیة التي والأدواتالأسالیبهم أالجزائر، و 
كما اعتمدنا تهجها المشرع الجزائري لمكافحتها،ان

لتشریح وتحلیل هذه النصوص التحلیلي المنهج  
وتوضیح الأهم الثغرات القانونیة والهفوات التي وقع 

،أما فیها المشرع الجزائري في تأطیر عملیة مكافحتها
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أنواع الجرائم المنهج الوصفي فقد استعملناه لتوضیح
. لها في التشریع الجزائريوالعقوبات المقرر

وبذلك ومن خلال هذه الدراسة نحاول توضیح 
م الجرائم المتعلقة بأشغال التعمیر في الجزائر، أه

أسالیب الردع والنصوص القانونیة المجرمة وكذا أهم 
ن خلالها حاول المشرع القضاء على هذا التي مو لها

والتخفیف من حدة النتائج المنبثقة النوع من الجرائم
وتوضیح مدى نجاعة وء محاولة تسلیط الضو عنها، 

المعتمدة من طرف المشرع هذه السیاسات والأسالیب
الجزائري لتنظیم عملیة التعمیر وتحقیق تنمیة 

، وهذا من خلالوقانونيمستدامة في إطار شرعي
:ما یلي

الجرائم المقررة بموجب المرسوم التشریعي رقم : أولا
94/07
04/06الجرائم المقررة بموجب القانون رقم : اثانی
08/15رقم الجرائم المقررة بموجب القانون: اثالث
الجرائم المقررة بموجب المرسوم التشریعي رقم : أولا
94/07

حصر المشرع من خلال المرسوم التشریعي رقم 
یتعلق الذي 18/05/1994المؤرخ في 94/07

بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 
:ةثلاثأنواع مخالفات التعمیر في ) 4(المعماري

تشیید بنایة دون رخصة-1
المشرع لإقامة بناء أو تغییره استخراج اشترط

رخصة بذلك من الجهة المختصة، وإلا عدّ ذلك 
مخالفة یتوجب إخضاع القائم بها للعقوبات المقررة 

.لهذه المخالفة) 5(قانونا 
:تعریف الجریمة-أ

جدیدة مبانذه المخالفة على أنها إنشاءعرّفت ه
أو التعدیلثل التعلیة والتوسیع أوأو إقامة أعمال م

التدعیم أو إجراء أي تعدیلات للواجهة قبل الحصول 
على رخصة بذلك من الجهة الإداریة المختصة وفقا 

كما عرّفت على . )6(لما تملیه قوانین التهیئة والتعمیر
استعمال أرض دون رخصة بناء أنّها تنفیذ أشغال أو

في مجال یفرض فیه الحصول على رخصة بناء 
.)7(مسبقة 

:طبیعة القانونیة للجریمةال-ب
رع هذه الجریمة على أنها مخالفة كیّف المش

94/07من المرسوم التشریعي رقم 50نص المادة ل
). دج2000(إذ حدد أقصى عقوبة لها بألفي دینار 

تنتهي بانتهاء أعمال التيوهي من الجرائم الوقتیة
البناء، ولكنها تتكرر بوقوع عدة أفعال یصلح كل 

یكون جریمة مستقلة، وتعتبر جریمة واحدة منها أن 
نظرا لوحدة الفاعل ومحل الجریمة والمشروع 

بسبب وقتا، ذلك أن الجریمة قد تستغرق)8(الإجرامي
.طول مدة أعمال البناء

:تمییزها عما یشابهها من جرائم- ج
جریمة تشیید بناء دون رخصة تتشابه مع جرائم 

نیة لذا فقد أخرى من جهة وتختلف عنها من جهة ثا
حاولنا تحدید نوعین من الجرائم المشابهة لها 

:والمتمثلة في
: تمییزها عن جریمة إقامة تجزئة دون رخصة-

جریمة إقامة أشغال هذه الجریمة مع تتشابه 
جزء من الركن المادي وهو في البناء دون رخصة 

سلم یخاص بها ترخیصإقامة أشغال معینة دون 
ختصة ووفق شروط خاصة، من الجهة الإداریة الم

من حیث إلا أنها في نفس الوقت تختلف عنها 
تتعلق بإقامة تجزئة على هاطبیعة الأشغال إذ أن

تتعلق فأما الجریمة الثانیة-عقار غیر مبني-أرض
ترتبط أساسا و ، شغال البناء التي سبق التطرق لهابأ

.ى عقار مبني أصلاأو أشغال علبإقامة بناء
:ریمة الهدم دون رخصةتمییزها عن ج-

تتشابه جریمة إقامة أشغال البناء دون رخصة مع 
شغال دون الأإقامة حیثمن أیضا هذه الجریمة 
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،مسلم من الجهة الإداریة المختصةترخیص خاص 
وكذا من حیث تعلقها ببناء قائم في حالة الترمیم أو 
التمدید أو التعدیل المتعلق بأشغال البناء دون 

عنها من حیث طبیعة الأشغال تختلف و ،رخصة
بإزالة بناء قائم كلیا أو هذه الجریمةتتعلق حیث
.جریمة إقامة أشغال البناء دون رخصةعكس جزئیا

:عناصر الجریمة-د
تتم الجریمة بتوافر الركن المادي الذي یشترط 
لقیامه إنجاز أشغال البناء دون وجود ترخیص بذلك، 

ق بمجرد بدأ أشغال إضافة للركن المعنوي الذي یتحق
.البناء دون وجود ترخیص

:العقوبة المقررة للجریمة-ه
من المرسوم التشریعي رقم 50نصت المادة 

على إخضاع مرتكب هذه الجریمة ) 9(94/07
في حالة تشیید بنایة ) دج2000(لغرامة مقدرة بـ 

دون رخصة على أرض تابعة للأملاك العمومیة 
إذا كان على ) دج1500(الوطنیة ولغرامة قدرها 

أرض تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة أو ملكیة
إذا كان ) دج1000(خاصة تابعة للغیر ولغرامة 

. على أرض خاصة
تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء-2

المشرع عند تشیید البناء الأخذ بعین اشترط
المواصفات المحددة بموجب رخصة البناء الاعتبار
.وإلا عدّ ذك مخالفة یعاقب علیها القانونالمسلمة،

:تعریف الجریمة-أ
عرّفت على أنها الجریمة التي لا یراعي فیها 
المهندس المصمم أو المهندس المشرف على التنفیذ 
أو المقاول المسند إلیه التنفیذ الأصول الفنیة الواجب 
مراعاتها عند القیام بأعمال التصمیم أو التنفیذ أو 

.)10(الإشراف
وعلى حائز رخصة البناء الالتزام بأحكامها 
للمحافظة على سلامة المبنى والأرواح وكذا 

، وبذلك علیه التقید )11(الممتلكات المجاورة
بالمواصفات والرسومات والمستندات ومواد البناء 

.الملائمة
:الطبیعة القانونیة للجریمة-ب

من المرسوم التشریعي 50أضفت علیها المادة 
طبیعة المخالفة بناء على العقوبة 94/07رقم 

دج، وهي من الجرائم 900و300المحددة لها بین 
الامتناعالسلبیة، كون السلوك المجرّم یتجسد في 

عن مطابقة الأشغال لأحكام رخصة البناء، وكذلك 
من الجرائم المستمرة والمادیة ولیس للمخالف 

.بحسن النیةوالاحتجاجالاعتداد
:عما یشابهها من جرائمتمییزها - ج

لا إقامة تجزئةتتشابه هذه الجریمة مع جریمة 
الامتناعفعل في التجزئة تطابق مواصفات رخصة 

عن مطابقة الأشغال للرخصة الخاصة بها، إلا أنها 
تختلف عنها من حیث طبیعة ونوع الأشغال كما 

عقار مبني خلافا للجریمة ب، كما تتعلق سبق ذكره
، إضافة ة أساسا بعقار غیر مبنيالثانیة والمرتبط

.للعقوبة المقررة لها
:عناصر الجریمة-د

بتنفیذ المخالف أشغال البناء دون احترام رخصة 
البناء یتوافر الركن المادي للجریمة، أما الركن 

یبدأ المتهم بأشغال البناء عندمافیتحققالمعنوي
بشكل مخالف للترخیص، والجهل بقوانین العمران لا 

في تجریم الأشغال المخالفة، ولا تأثیر له یؤثر
. )12(بالقصد الجنائي 

:العقوبة المقررة للجریمة-ه
94/07من المرسوم التشریعي 50حددت المادة 

) 13(العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم 

إذا تجاوز المخالف معامل شغل ) دج400(بـ
عن الأرضیة أو أرضیة الطریق وملحقاتها بما یقل 

الارتفاع، وإذا تجاوز ذلك أو لم یحترم %10نسبة 
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) دج900(، وتصبح )دج900(المرخص به تكون 
عن كل متر یضاف ) دج300(عن كل مستوى أو 

.من الحد المرخص بهانطلاقا
على ملكیة الغیر تكون العقوبة الاستیلاءأما عند 

500(، وعند تعدیل الواجهة تقدر بـ )دج800(
).دج700(نجاز منفذ تكون ، وفي حال إ)دج
عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار-3

من المرسوم التنفیذي رقم 50نصت المادة 
على وجوب إعلام المستفید من رخصة 91/176

البناء رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا 
بتاریخ فتح الورشة ووضع لافتة مرئیة وإلا عدّ ذلك 

.مخالفة
:لجریمةتعریف ا-أ

عرّفت على أنها الجریمة التي لا یقوم فیها 
الجاني بوضع لافتة مرئیة من الخارج، توضّح 
مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وتاریخ 
افتتاح الورشة والتاریخ المتوقع لإنهاء الأشغال، وكذا 
اسم صاحب المشروع و مكتب الدراسات والمؤسسة 

.)14(المكلفة بالإنجاز 
وجب التصریح بفتح الأشغال ووضع لافتة لذا

بمقر الأشغال تتضمن رقم الترخیص وتاریخه ونوع 
المبنى ومستواه، إضافة لعدد الأدوار والوحدات 
المرخص بإقامتها، واسم المالك وعنوانه والمقاول 

.)16(والمهندس المشرف علیها)15(القائم بالأشغال
:الطبیعة القانونیة للجریمة-ب

الجریمة من الجرائم السلبیة بسبب تعدّ هذه
امتناع الجاني عن القیام بالإجراءات المقررة قانونا 
من إشهار وتصریح، كما أنها من المخالفات بالنظر 

من 50للعقوبة المقررة لها من خلال نص المادة 
والتي لا تتجاوز 94/07المرسوم التشریعي رقم 

. دج200الغرامة المقدرة بـ 

:جریمةعناصر ال- ج
لقیام الجریمة یشترط تجاهل القائم بالأشغال 
للإجراءات المتعلقة بالتصریح والإشهار أثناء تنفیذها 
وهو ما یجسد الركن المادي، أما المعنوي جریمة 
عمدیة، فیتحقق بمجرد بدأ الأشغال دون اتخاذ 

. إجراءات التصریح والإشهار كونها جریمة عمدیة
:ةالعقوبة المقررة للجریم-د

وقد أغفل المشرع التصریح بأشغال الهدم وعدم 
حتیاطات اللازمة لما قد تسببه من ضرر اتّخاذ الا

للمارّة
والأملاك المجاورة، رغم أنه من خلال المادة 

المؤرخ في 66/156من الأمر رقم 5مكرر 441
یتضمن قانون العقوبات المعدل 08/06/1966

ء دون اتخاذ هدم البناالقانونجرّم)17(والمتمم 
100من غرامةوبتها بحتیاطات اللازمة، وحدد عقالا

.أیام إلى شهرین10حبس من دج أو1000إلى 
كما أهمل العدید من الجرائم التي لا تقل خطورة 
عن الجرائم التي سبق ذكرها كجریمة عدم تجدید

جریمة عدم و الترخیص بعد انتهاء مدة صلاحیته
أو تصحیح الأعمال تنفیذ القرار الصادر بإزالة

المخالفة خلال المدة المقررة، إضافة للبناء على 
أرض غیر مجزأة واستئناف الأشغال رغم صدور 

، )19(، وكذا التجزئة دون رخصة)18(قرار بإیقافها
وكان من الأجدر به الإحاطة بأكبر قدر ممكن من 

.)20(الجرائم لمكافحتها والحد من المخالفات
قررة للجرائم التي حصرها كما أن العقوبات الم
من المرسوم التشریعي 50المشرع في نص المادة 
.لا تتناسب مع خطورتها

04/06الجرائم المقررة بموجب القانون رقم : اثانی
من المرسوم التشریعي 50ألغى المشرع المادة 

من القانون رقم 2بموجب المادة 94/07رقم 



2014سبتمبر  -39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

154

یتضمن إلغاء14/08/2004المؤرخ في 04/06
، )21(94/07بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم 

التي تطرقنا إلیها المخالفاتتجریم وبذلك ألغى 
وترك الأمر یشوبه بعض في المطلب السابق 

نصت 3مكرر 76الغموض، خاصة وأن المادة 
، فهو لم على ضرورة مطابقة البناء أو القیام بالهدم

لفة إنجازها مخایحدد مجددا الأشغال التي یكوّن 
76، وحصرها من خلال المادة یعاقب علیها القانون

.مكرر في عدم مطابقة البناء فقط وعقوبتها الهدم
المؤرخ في 06/55كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط وكیفیات تعیین 30/01/2006
الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع 

نتها وكذا والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعای
حدد من خلال نص المادة و )22(إجراءات المراقبة 

أنواع من المحاضر المتعلقة بتشیید بنایة ةثلاث16
دون رخصة وتشیید بنایة لا تطابق مواصفات 
رخصة البناء، إضافة لمحضر معاینة أشغال شرع 
فیها دون رخصة هدم، وبالتالي أضاف نوعا آخر 

في ، ولكن )23(من الجرائم وهي الهدم دون رخصة
التدبیر لا و المقررة لها حدد العقوبةنفس الوقت لم ی

هذا النوع ، وبذلك فقد جرم المشرع)24(المتخذ بشأنها 
من الأشغال دون تحدید عقوبتها وبذلك فلا فائدة من 

.تحققهلةبو التجریم طالما أنه لا عق
دون رخصة تتجسد في القیام )25(فجریمة الهدم

لّه أو جزء منه دون استخراج رخصة بإزالة البناء ك
. بذلك من الجهة المختصة

وهي جریمة مؤقتة إذا تمّت أفعال الهدم وانتهت 
دون أن تستغرق مدة طویلة، وإلاّ فإنها جریمة 

إذا توقفت أعمال إلا تنتهي متتابعة الأفعال لا 
الهدم، وبهذا لا تختلف عن جریمة البناء دون 

.)26(ترخیص

على تجریم هذه الأفعال إلا ورغم نص المشرع 
أنه لم یحدد لها عقوبة في المقابل وبذلك لم یكن 

.لهذا التجریم أي مفعول طالما لم یكن له رادع
03/03من القانون رقم 38كما حددت المادة 

یتعلق بمناطق الذي 17/02/2003المؤرخ في 
زیادة على ذلك )27(التوسع والمواقع السیاحیة 

:ةالمخالفات التالی
 رفض تزوید الأعوان المؤهلین لتقصي

المخالفات بالمعلومات ومنعهم من القیام بمهامهم
 التصریحات الكاذبة عند تنفیذ الإجراءات

المتعلقة بمنح رخصة البناء
 تحویل العقار السیاحي والمرافق المبنیة عن

طبیعتها السیاحیة
08/15الجرائم المقررة بموجب القانون رقم : اثالث

تجاسم مخالفات البناء وعدم القدرة على بسبب 
القضاء علیها حاول المشرع محاصرة المخالفین 
بأكبر قدر من النصوص وجرّم من خلال القانون 

العدید من الأعمال المتعلقة بالتعمیر 08/15رقم 
.دون أن یلغي المخالفات السابقة الذكر

الجرائم المتعلقة بالتجزئات-1
في إنشاء تجزئة دون حصر المشرع هذه الجرائم

وحدد لها عقوبة 74رخصة من خلال نص المادة 
أشهر إلى سنتین وغرامة من 6الحبس من 

دج، إضافة لتشیید 1.000.000دج إلى 100.000
بنایة داخل تجزئة دون رخصة وعقوبتها بموجب 

دج إلى 100.000غرامة من 75نص المادة 
دج، وجریمة بیع عقار في تجزئة غیر 1.000.000

مرخصة أو لم یتم بها الاستلام المؤقت لأشغال 
دج إلى 100.000وعقوبتها غرامة من الانتفاع

أشهر إلى سنة أو 6دج والحبس من 1.000.000
تتم مضاعفة ةبإحدى العقوبتین، وفي حالة العود
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العقوبة حسب كل جریمة، أما في الحالة الأخیرة 
.سنوات5فیمكن الحكم بالحبس من سنة إلى 

جرائم المتعلقة برخصة البناءال-2
حصر المشرع هذه الجرائم في عدم إتمام البنایة 
في الأجل المحدد برخصة البناء بموجب نص المادة 

دج إلى 50.000وحدد عقوبتها بغرامة من 78
دج، وكذا جریمة تشیید بنایة دون 100.000

سابقا فغیر من عقوبتها ورفعرخصة التي تم ذكرها 
دج، وفي 100.000دج إلى 50.000الغرامة من 
أشهر إلى سنة مع 6الحبس من ةحالة العود

.مضاعفة الغرامة
إضافة للربط غیر القانوني بشبكات الانتفاع 
العمومي دون الحصول المسبق على رخصة بناء أو 

دج 50.000شهادة مطابقة، وعقوبتها غرامة من 
دج وكذا الحال بالنسبة للمقاول 100.000إلى 

جز الأشغال، وعند العود تضاعف الغرامة الذي أن
بإعادةالجهة القضائیة أمراإصدارإمكانیةمع 

.مع تحمل المصاریفالأصلیةلحالتها الأماكن
في حالة وضع مواد البناء في الطریق یعاقب أما 

دج 20.000دج إلى 5.000المخالف بغرامة من 
.وعند العود تضاعف الغرامة

اء تحقیق المطابقة الجرائم المتعلقة باجر -3
حدد المشرع الجرائم المتعلقة بإجراء تحقیق 
المطابقة في عدم إتمام أشغال الإنجاز في المدة 
المحددة برخصة إتمام الانجاز وعقوبتها غرامة من 

دج، أما عدم تحقیق 50.000دج إلى 20.000
المطابقة في الأجل المحدد فعقوبته غرامة من 

دج 20.000دج، ومن 20.000دج إلى 5.000
دج عند شغل أو استغلال البنایة قبل 50.000إلى 

تحقیق المطابقة، مع إمكانیة أمر الجهة القضائیة 
،  82للمخالف بإخلاء الاماكن فورا طبقا لنص المادة 

وعند عدم امتثاله یمكن صدور حكم ضده بعقوبة 

شهرا مع مضاعفة 12أشهر إلى 6الحبس مدة 
.الغرامة

ریح ببنایة غیر متممة أو وفي حالة عدم التص
تتطلب تحقیق المطابقة یعاقب المخالف بغرامة من 

دج، مع إمكانیة 300.000دج إلى 100.000
أم إذا . الأمر بهدم البنایة مع تحمله مصاریف ذلك

.أدلى بتصریح كاذب فیعاقب وفقا لقانون العقوبات
أشغال البناء قبل تحقیق استأنفویعاقب من 

دج إلى 50.000المطابقة بغرامة من
تضاعف الغرامة، وبـ ةدج وعند العود100.000

دج إذا لم یوقف فورا 20.000دج إلى 5.000
.الأشغال تطبیقا لأحكام هذا القانون

تمت تسویة وضعیته بعد التصریح في تىوم
إطار تحقیق المطابقة ولم یودع بعد ذلك طلب 
رخصة البناء على سبیل التسویة أو طلب إتمام 

في الأجل المحدد یعاقب بغرامة من الإنجاز 
.دج100.000دج إلى 50.000

وعند فتح ورشة إتمام الانجاز دون ترخیص أو 
عدم وضع سیاج الحمایة للورشة أو لافتة تدل على 
أشغال إتمام الإنجاز یعاقب المخالف بغرامة من 

دج، وفي حالة العود 10.000دج إلى 5.000
في أشغال أما عند عدم الشروع. تضاعف الغرامة

البناء في الأجل المحدد برخصة إتمام الانجاز 
دج، 30.000دج إلى 10.000فیعاقب بغرامة من 

دج عند عدم تقدیم 50.000دج إلى 10.000ومن 
طلب شهادة المطابقة بعد إتمام الانجاز في الأجل 
المحدد بموجب هذا القانون، وعند العود تضاعف 

.المخالفة
م هو أن القانون رقم وما یلاحظ على هذه الجرائ

الذي جرمها مؤقت ومحدود المدة، أي عند 08/15
انتهاء مدة العمل به سیتم العودة لتطبیق القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة 01/12/1990المؤرخ في 90/29
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04/05والتعمیر المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 
وبالتالي تجریم )28(14/08/2004المؤرخ في 

قررة بموجبه، وهو ما یطرح التساؤل حول الأفعال الم
مدى إمكانیة القضاء على هذه المخالفات وتسویة 

.وضعیة البنایات خلال هذه الفترة القصیرة

:ةـــــخاتم
من خلال ما سبق یتضح سعي المشرع 
ومحاولاته المتعددة والمختلفة للقضاء على مخالفات 
التعمیر على المدى البعید والتخفیف منها على 
المدى القریب من خلال العدید من النصوص 

.القانونیة المتعاقبة
وقد فشلت معظم المحاولات في التصدي لها 
بسبب حالة اللاوعي العمراني للمجتمع الجزائري، 
وكذا طبیعة العقلیة الجزائریة، والتجاهل المتواصل 
للقوانین الذي تزامن مع عدم تقبل فكرة التنمیة 

.ة بضرورة تحقیقهالااالمستدامة وعدم المب
كما أن الإمكانات المادیة والبشریة المكرسة 
لتطبیق هذه السیاسات والتحري حول المخالفات، 
إضافة لتذبذب الأفكار والطرق الموجهة لهذا المجال 
كان أهم عائق لذلك، ویبقى في نفس الإطار نوع 

:من التساؤل حول العدید من الأمور نوجزه فیما یلي

مؤقت ومحدود المدة، أي 08/15القانون رقم -1
عند انتهاء مدة العمل به سیتم العودة لتطبیق القانون 

وبالتالي فإن تجریم الأشغال 04/06و 90/29رقم 
المقررة بموجبه سینتهي العمل به بانتهاء مدة سریان 
هذا القانون، وهو ما یطرح التساؤل حول مدى 

یة إمكانیة القضاء على هذه المخالفات وتسویة وضع
.البنایات خلال هذه الفترة القصیرة

جرم المشرع عملیة الهدم دون الحصول على -2
، ولكن 04/06رخصة بذلك من خلال القانون رقم 

دون تحدید العقوبة والتدبیر المتخذ بشأنها، مما 
.یجعل هذا التجریم دون مفعول

أغفل المشرع التصریح بأشغال الهدم وعدم اتّخاذ -3
ما قد تسببه من ضرر للمارّة الاحتیاطات اللازمة ل

441والأملاك المجاورة، رغم أنه من خلال المادة 
جرّم هدم البناء 66/156من الأمر رقم 5مكرر 

حتیاطات اللازمة، وحدد عقوبتها دون اتخاذ الا
دج أو الحبس من 1000إلى 100بالغرامة من 

.أیام إلى شهرین10
مرانیة في لذا یتوجب أولا تعمیم سیاسة التوعیة الع

المجتمع الجزائري قبل العمد إلى القضاء على 
المخالفات فلا قیمة للردع دون الوعي، وهو ما ظهر 
جلیا من خلال إعادة إقامة الأشغال وتعلیة البنایات 
بعد هدمها من طرف الجهات المختصة وبعد وقفها 

.وفي فترات زمنیة خیالیة
:والحواشيالمراجع

.1994لسنة 32جریدة رسمیة رقم ال-1
.2004لسنة 51جریدة رسمیة رقم ال- 2
.2008لسنة 44رسمیة رقم جریدةال- 3
.1994لسنة 32جریدة رسمیة رقم ال- 4
عمد المشرع إلى تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي 90/29لمحاربة البناءات غیر المشروعة قبل صدور القانون رقم - 5

د غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، وجعل البنایات مطابقة لقواعد التعمیر من خلال المرسوم رقم عمومیة أو خاصة كانت محل عقو 
یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عامة أو خاصة كانت محل مباني غیر 13/08/1985المؤرخ في 85/212
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، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة بد الحفیظعبن عبیدة راجع في ذلك. 34مطابقة للقوانین المعمول بها، جریدة رسمیة رقم 
.دارهومة، الجزائر،2003طبعة،39- 37ص العقاریة في التشریع الجزائري، 

كلیة الحقوق، ، 86،2002ص مذكرة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، ، رخصة البناء في القانون الجزائري، حمدسبتي م- 6
، النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، نصوروأیضا مجاجي ملجزائر، جامعة ا

.، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة114،2001ص فرع القانون العقاري والزراعي، 
.الحقوق، جامعة قسنطینةكلیة ، 116،1998ص ، رخصة البناء، مذكرة ماجستیر في القانون، نىبن لطرش م- 7
مكتبة الإشعاع، ،2000طبعة ،23ص ، المسؤولیة الجنائیة في البناء والهدم للقائمین بالتشیید، میرسالسمیعبدالأودن ع-8

.الإسكندریة
:وأیضا

.دون دار نشر، 1993طبعة ،216ص المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، حامد عبد الحلیم الشریف، -
.دار الفكر العربي، مصر، 1983، طبعة 3ص ، قانون المباني الجدید، رفعت محمدعكاشة -
.134، ص 1995، مجلة الحقوق، العدد الثالث، -الجزء الأول-، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء نامغحمدالدكتور غنام م-
.32،1994جریدة رسمیة رقم ال- 9

.المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1995، طبعة 199ص ، ، جنایات المبانيامدالشریف ح- 10
ولكن إذا تم إبرام عقد مقاولة واستخدم المهندس المعماري أو المقاول أسالیب إحتیالیة بمخالفة المواصفات والشروط، وتم إخفاء - 11

، أصول محمد ماجد عباسأنظر خلوصي . سؤولیة التقصیریةالعیوب عن المالك أو صاحب العمل فیحق له ملاحقته على أساس الم
.دار الكتب القانونیة، مصر، 2004طبعة ،116ص التحكیم في المنازعات الهندسیة، 

:وأیضا
.99-97ص ص، المقال السابق،نامغحمدمالدكتور غنام -
.دون دار نشر، 1997، طبعة113ص ، عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة، عیمالدكتور مغبغب ن-
، المكتب الجامعي 2003طبعة ،88-86ص ص ، مسؤولیة المهندس والمقاول عن عیوب البناء فقها وقضاءا، حمدأیدإبراهیم س-

.الحدیث، الإسكندریة
.123-121ص ص، المقال السابق،نامغحمدالدكتور غنام م- 21
أیام إلى أسبوع أو إحدى العقوبتین، وعند الإستمرار في 3بالغرامة والحبس من حدّد المشرع اللبناني العقوبة لهذا النوع من الجرائم- 31

:للتوضیح أكثر أنظر. الأشغال الغرامة والحبس مدة أسبوعین أو إحدى العقوبتین
- Mallat Hyam, Droit de L’urbanisme, de la Construction, de l’Environnement et de l’Eau au LIBAN,
p 63, 1997, DELTA, Beyrouth.

صوأیضا مجاجي م، المذكرة السابقة،،دار هومة، الجزائر، 2006طبعة ،108ص ، الجرائم الواقعة على العقار، اضلخمار ف- 41
122.

وقبل تعدیله لم تكن كل الأشغال تعرض على المهنس المعماري وتم تحدید المستثناة منها بموجب 90/29في ظل القانون رقم - 51
یحدد كیفیات المداولة وتصنیف أقالیم إقامة مشاریع البناء المعفاة من إلزامیة اللجوء إلى المهندس 05/05/1992ر المؤرخ في القرا

.59المعماري جریدة رسمیة رقم 
دة یتعلق بالأشخاص المؤهلین لإعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء، جری05/05/1992حدد صفته القرار المؤرخ في - 61

).1992(59رسمیة رقم 
).1966(49جریدة رسمیة رقم - 71
لمزید من المعلومات راجع الشریف . بهذا النوع من الجرائم وحدد عقوباتها، من خلال نصوص متفرقةالمصريأخذ المشرع - 81
.25-21ص ص، المرجع السابق،امدح

:وأیضا
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.686ص ، 1968سنة ، 03المباني، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد ، دراسة في تشریعات وفیقتاصرنالبدالدكتور العطار ع-
.70ص، المرجع السابق،الشریفالحلیمبدحامد ع-
.162- 160ص ص؛144-143ص ص، المقال السابق،نامغحمدغنام مالدكتور -
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، وكذا المصري التجزئة غیر القانونیة للأراضي وإقامة بناء على أرض قبل الحصول على رخصة التجزئة بشأنهاالمشرعجرّم - 91
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.159- 155ص ص، المقال السابق،نامغحمدغنام مالدكتور لمزید من المعلومات راجع .ملكیة على مسؤولیة المخالفال

:وأیضا
.21-17ص ، المرجع السابق،نصورمسنینمحمد ح-

-Mallat Hyam, op.cit, p 103.
لقانونیة، كون ذلك یضر بالمصلحة الخاصة جرّم المشرع المصري أیضا عدم إتمام الهدم والشروع في البناء خلال المدة ا- 20

أشهر یتم خلالها الهدم وإعادة البناء فورا واستثنى الأماكن المؤجرة قصد 3لمستأجري العقار المهدوم إذا كان مؤجرا، واشترط مدة 
.لإسكندریةمنشأة المعارف، ا، 1986طبعة ،515ص ، جرائم الإسكان، حمدراجع الدكتور المنجي م. استعمالها في التعلیم

.51،2004جریدة رسمیة رقم - 21
.06،2006جریدة رسمیة رقم - 22
، المرجع حمدالدكتور المنجي مراجع . عاما40المشرع المصري لقبول الهدم أن لا یكون البناء قد مضى علیه أقل من اشترط- 23

.516صالسابق،
لغرامة المقدرة بثلاثة أمثال قیمة المبنى المهدوم ویمكن الحبس لمدة لا تزید حدد المشرع المصري العقوبة المتعلقة بهذه المخالفة با- 24

.143ص، المرجع السابق، امدراجع في ذلك الشریف ح. عن سنة
:وأیضا

.18-17ص ص، المرجع السابق،نصورمسنینمحمد ح-
. ن یسقط البناء كله أو ینفصل عنه بعض أجزائهقارا، أو أاتصالاهو تفكك البناء وانفصاله عن الأرض المتصل بها البناءهدم - 25

، الجزء الأول، المجلد الثاني،-الالتزاممصادر -، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید نهوريسالراجع في ذلك الدكتور عبد الرزاق 
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